
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 19 لسنة 74 القضائية، أنه يجب على
محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى

وعناصرها، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه وحصلته قائماً في تلك الأوراق.



المحــكمـــة



حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في
تقليد أوراق مالية محلية وحيازتها وترويجها وحيازة الأدوات والآلات التي تستعمل
في التقليد بغير مسوغ، شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال
بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين شهادة كل شاهد تفصيلاً، واكتفى بالإحالة في بيان
مضمون أقوال الشهود من الثاني للخامس إلى شهادة الشاهد الأول وذلك بالمخالفة
للثابت بالأوراق لاختلاف الواقعة التي شهد عليها الشاهد الأول عن الوقائع التي
شهد عليها الآخرون، إذ قرروا بالتحقيقات أن كلاً منهم كان مكلفاً بضبط أحد
المتهمين السابق الحكم عليهم وأنهم لم يشتركوا مع الشاهد الأول في واقعة ضبط
الطاعن والأوراق المالية المقلدة معه والعثور بشركته على الأدوات والآلات

المستخدمة في التقليد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.



ومن حيث إن الأصل أنه يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على أسس
صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه وحصلته

قائماً في تلك الأوراق.



لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسند – عند تحصيله لمضمون أقوال
الشهود من الثاني للخامس – بالإحالة إلى ما أورده من شهادة الشاهد الأول أنهم
شاهدوا إجراءات ضبط الطاعن والأوراق المالية المقلدة معه والعثور بشركته على
مت الأدوات والآلات المستخدمة في التقليد، وكان البين من الأوراق بعد أن ضُ
المفردات أن أقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات خلت مما حصله الحكم منها على
نحو ما سلف، إذ قرروا بها أن كلاً منهم كان مكلفاً بضبط أحد المتهمين – السابق
الحكم عليهم – ولم يضبط أحداً منهم الطاعن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ
أقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد،
ولا يغني في ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية
ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا
سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل
في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها فطنت إلى أن
هذا الدليل غير قائم، وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير

حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.







 أثر إقامة الحكم 
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فهرس الموضوعات

مختارات من أحكام النقض





